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 .10 10ارتتح  الجلسة السا ة  
من جدول الأعمال: تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون  ٧٩البند 

 )تــــــــابف( هااااااا ال مسااااااااااااينالتجاااااااول الاااااادولو عن  عمااااااال دووت
(A/C.6/72/L.10  وA/C.6/72/L.11) 

تقرير لجنة الأمم المتحدة   A/C.6/72/L.10مشــــــــــــــرو  القرار  
 للقانون التاار  الدو   ل   مال دورتها الخمسين

)النمســــــا(   رضــــــ  مشــــــرو  القرار باإــــــم  السااااايدة  ال  - 1
مقدميه، رقال  إن تشـــي يا وريورية مولدورا والســـلفادور والم ســـي  
انضـــــــــم  إ  مقدمي مشـــــــــرو  القرار. ويشـــــــــدد المشـــــــــرو   لى   ية 

و  ويشـــــــــــــ  إ  واية لجنة الأمم المتحدة للقانون القانون التاار  الد
التاار  الدو  )الأونســـــــــــــــيترال( و  ما ا ودورها التنســـــــــــــــيقي. وي يد 
مشرو  القرار جيود اللانة ومبادراتها با تبارها ا يئة القانونية الرئيسية 
ة منظومــة الأمم المتحــدة العــاملــة ة ميــدان القــانون التاــار  الــدو  

ى زيادة التنســــــــــــيق والتعاون، رضــــــــــــ   ل تعزيز إــــــــــــيادة التي تعمل  ل
القانون  لى الصـــــــــــــــعيديل الو   والدو . ويشـــــــــــــــ  إ  التقد م الذ  
 ارزته اللانة ة وضــف الصــيغة الأل ة لقانون الأونســيترال النمو جي 
بشــــــــتن الســــــــا س ا ل ترونية القابلة للتحويل ودليل ا ــــــــترا  قانون 

المعام س المضـــمونة. وة القرار، تشـــ  الأونســـيترال النمو جي بشـــتن 
تحديث القانون التاار  الدو  ”اللانة بارتياح إ   قد م تمر بشــتن 
 2017 يوليه ة ريينا ة تموز/ “لد م اابت ار والتنمية المســـــــــــــــتدامة

 ايـا  الذكر  الخمســـــــــــــــين للانـة. و  وة  لى  ل ،  اا  القرار 
مل الثالث بواية واإــــــــــعة للعمل  لما بقرار اللانة ت ليف الفريق العا

بشتن إم انية إص ح نظام تسوية المناز اس بين المستثمريل والدول. 
ويرا ب بتنشـــــــ ة مركز الأونســـــــيترال ا قليمي دإـــــــيا والمحي  ا اد ، 
وبالعروض المقدمة مل ا وماس البحريل وال ام ون  نشــــــــــــا  مراكز 

تضــــ لف لا اللانة ريما   اثلة. ويعيد  يضــــا تتكيد   ية الأ مال التي
يتعلق بالتعاون والمســـا دة التقنيين ة ميدان إصـــ ح القانون التاار  
الدو  وت ويره، وبخاصــــة بالنســــبة إ  البلدان النامية، ويســــل   الضــــو  
 لى   ية الصـــــــــندوني ااإـــــــــتئماع المنشـــــــــت لتقد  المســـــــــا دة المتعلقة 

 نة.بالسفر إ  البلدان النامية الأ ضا  ة اللا
 

القانون النمو جي بشــــــتن   A/C.6/72/L.11مشــــــرو  القرار  
الســـــا س ا ل ترونية القابلة للتحويل للانة الأمم المتحدة 

 للقانون التاار  الدو 

)النمســــــا(  قال  إن مشــــــرو  القرار يعتر   السااااايدة  ال  - 2
نوع وإم ـــــانيـــــة التنب  التاـــــار  ة  ـــــال التاـــــارة بـــــتن اليقين القـــــا

ا ل ترونية إــيتعززان اوا مة بعا القوا د المتعلقة باا ترا  القانوع 
بالســـــــــا س ا ل ترونية القابلة للتحويل. وقال  إن اللانة تعر  ة 
القرار  ل تقديرها للأونســــــــيترال  عازها العمل وتوصــــــــي ريف الدول 

 القانون النمو جي  ند تنقيح  و ا تماد تشريعاس بتن تنظر إيجابيا ة
  اس صلة بالتاارة ا ل ترونية.

 
من جدول الأعمال: آثاو الناااااااااااااااازاعا  المساااالحة عل   86البند 

 (A/72/96) المعاهدا 
)الجزائر(  ت لم باإــــــــم افمو ة الأرريقية،  الساااااايد بو ادو  - ٣

رتثنى  لى لجنة القانون الدو  لما ت ديه مل  مل لتوضـــــــــــــــيح وت وير 
القانون المتعلق بآثار النزا اس المســـــــــــــــلحة  لى المعاهداس. و كر  ن 
افمو ــة الأرريقيــة تر   لى الرغم مل  لــ   ن اتفــاقيــة ريينــا لقــانون 

ية لتفســــــــــــ  المعاهداس. و ــــــــــــد د  لى المعاهداس تظل الأداة الرئيســــــــــــ
وجو  إي   اا تبار  يضــــا،  ند تحديد آثار النزا اس المســــلحة  لى 
المعاهداس، لقوا د القانون الدو  ا نســـــــــــــــاع، الذ    ت ويره  لى 
مد  رترة  ويلة مل الزمل. ومضـــــــــــى قائ  إنه ينبغي بذل العناية بغية 

زا اس المســــــــــلحة  لى المعاهداس التتكد مل  ن المواد المتعلقة بآثار الن
التي ا تمدتها اللانة تتفق مف قوا د القانون الدو  ومبادئه المســـــتقرة، 

الوارد ة المواد يختلف  ل “ النزا  المســـــــــــــــلح”مف مرا ـــاة  ن تعريف 
تعريف المفيوم نفسه ة القانون الدو  ا نساع، الذ  جر  ا تماده 

 وت بيقه ة السوابق القضائية. 
 وضــــــــــــــح قائ  إنه ة اين إــــــــــــــا   تل  المواد ة ت وير و  - ٤

القانون الدو  مســـا ة كب ة إا  ن افمو ة الأرريقية ا ت يد وضـــعيا 
ة  ـــــ ل صـــــ  قانوع ملزم. ررغم  ن المواد تهد  إ  توضـــــيح  ال 
مل  ااس القانون ا يوجد بشـــــــــــــــتنه العديد مل القوا د، ر  ا قد 

انون الدو  لأ ا تت رني إ  كل مل قانون ت د   يضـــــــــــــــا إ   ز  الق
المعــاهــداس والقــانون الــدو  ا نســــــــــــــــاع دون اا تمــاد  لى المفــاهيم 
الأإـــــــــاإـــــــــية ة هذيل افالين. و ضـــــــــا  قائ  إنه بدا مل  ن إدراج 
قائمة إر ـــادية بتنوا  المعاهداس التي ينبغي ارتراض   ا ليســـ   رضــة 

ا  المســـلح، ينبغي  ن ترإـــي المواد،  لى للإ ا   و التعليق ة االة النز 
إـــــــــــــــبيـل المثـال، معيـارا لتحـديـد  نوا  ااتفـاقـاس المعنيـة، تفـاديـا لتغي  
القائمة مف مرور الوق  وااضـــــــــــــــ رار إ  تعديليا ة الوثيقة النيائية. 
و كر  نه ي في القول بتن المعاهداس  ادة ما تنص صـــــــــــــــرااة  لى 

 و إ ا  العمل لا.الحااس التي يم ل رييا تعليقيا  

https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.10
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.11
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.10:
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.10:
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.10:
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.11:
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.11:
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.11:
https://undocs.org/ar/A/72/96
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واإـــترإـــل قائ  إن المواد ينبغي  ن تت ذ  ـــ ل  مو ة مل  - ٥
المبـــــاد   و المبـــــاد  التوجيييـــــة التي يم ل للـــــدول  ن ترجف إلييـــــا، 

نشــتس الحاجة، بدا مل  ن تاصــاا ة اتفاقية ملزمة. والتتم بقوله  إ ا
 ا  إن المبد  الأإــــــــــــــاإــــــــــــــي القائل بتن النزا  المســــــــــــــلح ا ي د  إ  إ

تعليقيـا يـد مـه بـالفعـل القـانون الـدو  العرة، وبـالتا   المعـاهـداس  و
 رمل  تنه  ن ي ون ملزما لجميف الدول بغا النظر  ل االة المواد.

)رنلندا(  ت لم  باإـــــــم بلدان الشـــــــمال  السااااايدة نيرهينن - 6
يســـــــــــلندا والدا رك والســـــــــــويد ورنلندا والنروي (، رقال  إن  الأوروبي )
رود ترغب ة ا  ـــارة إ  مذكرة المقرر الخاش بشـــتن التوصــية هذه الو 

التي إــــــــــتقدم إ  الجمعية العامة بشــــــــــتن مشــــــــــاريف المواد المتعلقة بآثار 
(. وة تلـــ  A/CN.4/644النزا ــــاس المســـــــــــــــلحــــة  لى المعــــاهــــداس )
الرغم مل  ن الجز  الأكبر مل الوثيقــــة،  كر المقرر الخــــاش  نــــه  لى 

 ا ام المواد  د  صـــــــو ا  و تبريرها ة القوا د التي تنتمي إ  مياديل 
القـــانون الـــدو   اس الصـــــــــــــــلـــة، وبـــالتـــا  ينبغي  ا ت ون موضــــــــــــــعــا 

والمررق الــــــذ   7إ   1لل   ، ا ين بق  لــــــ   لى المواد مل 
كليا  و جزئيا، يتضـــــــــمل قائمة إر ـــــــــادية بالمعاهداس التي تظل  نارذة،  

ع  هذه الأا ام لتشــــــــــــــمل  ل ل النزا اس المســــــــــــــلحة. وقد توإــــــــــــــ 
الع قاس التعاهدية ة إـــياني النزا اس الداللية، وهو  ال ُ يات ر ني 

 إليه إراا يد و إ  الت وير التدريجي للقانون ا إ  تدوينه.
وقال  إن المقرر الخاش قد ااظ  يضـــــــــــــــا  نه ة اين  ن  - 7

مل النظام الأإـــاإـــي للانة القانون الدو  تنص  لى  دد  2٣المادة 
مل  نوا  التوصـــــــياس التي يم ل  ن تقدميا اللانة إ  الجمعية العامة، 
رقد برزس ل ل الممارإـــــة  نوا  توصـــــياس وإـــــي ة. واقترا  بالتا  
 ن تقد م اللانة توصــــية وإــــي ة بالد وة إ   قد م تمر لوضــــف اتفاقية 

اد، ة مرالة ااقة. والتتم  ك ميا بالقول  لى  إــــــــــــا  هذه المو 
إن بلدان الشــــــــمال الأوروبي متفقة  لى  نه مل الســــــــابق لأوانه  اولة 
وضـــــف اتفاقية االيا. ومف  ل ، ر ن المواد تورر إر ـــــاداس قي مة يم ل 
للاياس الفا لة المعنية  ن ت ب قيا اتى ة ظل  دم وجود صـــــــــــــــ  

 قانونا. ملزم
) إتراليا(  قال  إن ورد بلدها إيد م  السيدة ما دوغال - 8

مواصلة العمل بشتن موضو  آثار النزا اس المسلحة  لى المعاهداس. 
ومل غ  المرجح التوص ل ة الوق  الراهل إ  توارق ادرا  ال زم  برام 
صــــ  ملزم يســــتند إ  المواد. وينبغي مواصــــلة النظر ة الأثر الذ  قد 

ــــاد  المنصـــــــــــــــوش  لييــــ ا ة المواد  لى قــــانون النزا ــــاس ي ون للمب
المســـــــــــلحة، وبشـــــــــــتن الع قة بين قانون النزا اس المســـــــــــلحة وغ ه مل 

 ااس القانون الدو ، اا ة  ل  قانون اقوني ا نســـــان. وإـــــتظل 
المواد، بش ليا غ  الملزم، مصدرا مفيدا للتوجيياس، إ  ت م ل اتفاقية 

ل المصـــــــدر الرئيســـــــي للقانون ريينا لقانون المعاهداس التي ينبغي  ن تظ
 بشتن هذا الموضو .

)الســودان(  قال إنه ير    حمد الصااد  علو سايدالسايد  - ٩
 نه مل غ  الم ئم  ن يشـــــــــــــــمل ن اني المواد النزا اس المســـــــــــــــلحة غ  
الدولية، رالنزا اس الداللية ا ت ث ر بالضــــــــــرورة  لى المعاهداس المبرمة 

فترضـــــــــــــــة للنزا اس الداللية قد بين دولتين  اس إـــــــــــــــيادة. وادثار الم
تصـــــــــــن ف ة ريف الأاوال ضـــــــــــمل الظرو  النارية لعدم المشـــــــــــرو ية 
المحددة ة المواد المتعلقة اســـــــــ ولية الدول  لى الأرعال غ  المشـــــــــرو ة 

مل اتفاقية ريينا لقانون  7٣دوليا. و  وة  لى  ل ، ا تشـــــــ  المادة 
صـــــدد معاهدة،  ل نشـــــو  المعاهداس إا إ  ادثار التي قد تنام، ب

  مال  دائية بين الدول. ولذا الشـــــــــــــــتن، ير  المقرر الخاش  نه مل 
 الضرور  تنقيح تعريف النزا  المسلح الذ  ا تمد ة القرا ة الأو . 

ومضـــــــــــــــى يقول إنــه مل الم إـــــــــــــــف  ن لجنــة القــانون الــدو   - 10
جنيف  المشــــتركة بين اتفاقياس 2تســــت دم التعريف الوارد ة المادة  ُ

والم رإــة ة قانون المعاهداس والقانون الدو  ا نســاع.  1٩٤٩لعام 
واإـــــــــــــــت دم  بدا مل  ل  التعريف الذ  ا تمدته المح مة الدولية 

اللاو  إ  اإـــتعمال القوة ”)ليوغوإـــ ريا الســـابقة ة قضـــية تاديت  
المســـــــــلحة بين الدول  و اللاو  ال ويل الأمد إ  القوة المســـــــــلحة بين 

ل اس الح ومية ورا اس مســــــــــــــلحة منظمة  و ة ما بين هذه الســــــــــــــ
 تبة  “م و لة”وبالتا   صبح مص لح (. “الجما اس دالل دولة ما

ا. وة  لتحديد ما إ ا كان النزا  المسلح ينيي الع قاس التعاهدية  م
إ ار هذه المواد، ر ن كل اإت دام للقوة المسلحة  و    اإت دام  ا 

ة إاد  رئتي النزا  المســـــلح، بصـــــر  النظر  ما إ ا يم ل  ن يندرج 
كان له     ثر رعلي  لى ت بيق المعاهداس. وبالتا  يم ل تحســــــــــــــين 

باإــت دام التعريف المنصــوش  ليه ة اتفاقياس جنيف، وهو  2المادة 
 دني و كثر وضـــواا، وهذا مل  ـــتنه  ن يزيد مل إم انية اشـــد د م 

 دو  واإف الن اني.
ئ  إن المواد، بصـــــــــــــــيغتيـــــا الراهنـــــة، تغ ي آثـــــار و رد  قـــــا - 11

النزا ـــاس المســـــــــــــــلحـــة  لى المعـــاهـــداس  نـــدمـــا ت ون إاـــد  الـــدول 
الأ را   ررا ة النزا . ومل  ـــــــــــــــتن ت بيق المواد  لى النزا اس غ  
الدولية  ن يث  صــــــــعوباس واضــــــــحة. و  وة  لى  ل ، رقد تناول  

س نشـــــــــــو  االة يســـــــــــتحيل مل اتفاقية ريينا لقانون المعاهدا 61المادة 
معيا  دا  واجب تفرضـــــــــــــــه المعاهدة. ولذل ، ر ن ورد بلده ا يعتقد 
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 ن النزا اس غ  الدولية ينبغي  ن تاشـــــــــــمل ة ن اني هذه المواد. ومل 
الضــرور  دراإــة  تلف  نوا  المعاهداس والأ را  التي تشــمليا المواد 

ني  ام بشــــتن ورقا لتوصــــياس المقرر الخاش. وتابف يقول إن هناك اتفا
بيد  ن  نوان المادة مضـــلل  ريي (. “المبد  العام”) ٣مضـــمون المادة 

 ا تانشئ ارتراضا وا مبد   اما. 
واإـــــترإـــــل قائ  إن نشـــــو  النزا  ا ينبغي  ن ي ون إـــــببا  - 12

  ا  معاهدة ما، إا إ ا كان  المعاهدة تتعلق اوضـــو  النزا  نفســـه. 
الســـبب الوايد اإـــتمرار معاهدة  و غ  رآثار النزا  ينبغي  ن ت ون 

 ل . وقال إن ورد بلده ا ي يد إدراج قائمة إر ـــــــــــــادية بالمعاهداس، 
لأن  ل  مل  ــــتنه  ن يخلق تعقيداس  ل  ريق وضــــف مباد   تلفة 
لم تلف رئاس المعاهداس. ومل الأرضـــــــل وضـــــــف معاي   امة لتحديد 

إن  يــ دس  غلبيــة  المعــاهــداس التي تنــدرج ة إ ــار تلــ  الفئــة. ول ل
 الدول إدراج القائمة، ينبغي  ا تعتبر هذه القائمة  ائية  و اصرية. 

وقــال إن الأا ــام المتعلقــة بــا ل ــار بــا تزام إ ــا  معــاهــدة  - 1٣
مل  2اانســـــــــــــــحــــا  منيــــا  و تعليق  مليــــا ا تتفق مف الفقرة   و

ارا زمنيا مل اتفاقية ريينا لقانون المعاهداس، وا تتضــــــمل إ  6٥ المادة
لتقد  اا تراضـــــاس. وبالتا  إـــــتعو ني المادة    ال  قد يتم التوصـــــل 

إــيما  إليه بالوإــائل الســلمية بين الدول المشــاركة ة النزا  المســلح، ا
 ريما يتعلق بالأ را  الثالثة التي ُ تشارك ة النزا . 

ومضـــــــــــــــى يقول إنـــه ينبغي ا بقـــا   لى المـــادة المتعلقـــة بـــتثر  - 1٤
إـــــــة الحق ة الدرا   ل النفس ررديا  و را يا بالصـــــــيغة المعتمدة  ار 

ة القرا ة الأو ، لأنه مل الصـــــــــــــــعب تحديد ال ر  الذ  تصـــــــــــــــر  
بصـــــــــــــــورة مشـــــــــــــــرو ــة ة الــدرــا   ل النفس. وبــدا  ل  لــ ، يم ل 
ااإـــــــــــــتعاضـــــــــــــة  ل المادة بشـــــــــــــر  مفاده  ن ت ون الدولة المعنية غ  

المست دمة ة المواد المتعلقة اس ولية منحازة،  و بعبارة   م  مثل تل  
مل ميثاني الأمم  ٥1الدول  ل الأرعال غ  المشـــــــــــرو ة دوليا. رالمادة 

المتحدة ُ تحدد  يضـــــــــــا ريف الشـــــــــــرو  ال زمة لممارإـــــــــــة الدرا   ل 
النفس، مثل التناإـــــب والضـــــرورة. وليس الغرض مل الأا ام المتعلقة 

الدرا   ل نفســـــــــيا وإ ا  بالدرا   ل النفس  دم الســـــــــماح للدول ة
 الحفاظ  لى الع قاس التعاهدية  ثنا  النزا  المسلح.

منف اإـــــــــــــــتفــــادة الــــدولــــة ”) 1٥ مــــا ة مــــا يتعلق بــــالمــــادة  - 1٥
، رقــال إن ورــد بلــده يعتقــد  ن ميثــاني الأمم المتحــدة وقرار (“المعتــديــة

( يورران  إــــــــــاإــــــــــا قانونيا ا غنى  نه 2٩-)د ٣٣1٤الجمعية العامة 
 العمل العدواع.  لتعريف

ولتم ك مه قائ  إنه مل الســــــــابق لأوانه مناقشــــــــة الشــــــــ ل  - 16
النيائي للمواد؛ رفي الوق  الحاضر ينبغي  ن تظل ة   ليا الحا ، 
 لى الرغم مل   ا تحتاج إ  مزيد مل التفصــــــــــــيل. وقال إن ورد بلده 

ول نه يقبل  ا ي يد اقتراح ت ريس المواد ة ااتفاقية ة  اية الم ا ،
 بتن تصاا بش ل مباد  توجييية للدول. 

)إنغارورة(  قال  إن المواد تعتبر مصدرا قيما  السيدة فونغ - 17
و ل إ   ة  ـــــــــــــــ ليـــا الحـــا ، ول ل ا ينبغي  ن تقر هـــا اللانـــة  و تحا

والمررق تميــل  كثر  و الت وير  7و  6و  ٥و  2اتفــاقيــة، إ   ن المواد 
ضـــــــــــــــا  ل تدوينه. وقال  إن موقف ورد بلدها التدريجي للقانون  و 

بشـــتن المواد يرد ازيد مل التفصـــيل ة المحضـــر الموجز ل جتما  الثامل 
 شــــر للانة الذ   قد  ثنا  الدورة التاإــــعة والســــتين للامعية العامة 

(A/C.6/69/SR.18) 
)ااتحاد الروإـــــــي( قال  إن المواد التي  انالساااااايدة ملي ب ي - 18

تتناول  ثر النزا اس المســـــــل حة  لى المعاهداس يجب  ن تبين  بوضـــــــوح 
اارتراض الــذ  يفيــد بــتن النزا  المســـــــــــــــلح ا يســـــــــــــــتتبف تلقــائيــا إ ــا  

تعليق معاهدة ما، بوصــــــــــف  ل  اارتراض  إــــــــــاإــــــــــا اإــــــــــتقرار   و
جديد موقف ورد بلدها الع قاس التعاهدية وانتظاميا. و ك دس مل 

بـــتن النزا ـــاس المســـــــــــــــلحـــة غ  الـــدوليـــة ينبغي  ن تظـــل لـــارج ن ــاني 
 “النزا  المســــــــلح”تزال هناك  ــــــــ وك بشــــــــتن تعريف  الموضــــــــو . وا

المســــــــــت دم ة النص وبشــــــــــتن القائمة ا ر ــــــــــادية للمعاهداس المررقة 
بــالمواد. وقــالــ  إن ل صــــــــــــــــة الأمر هو  نــه ا يم ل ا تبــار  ن المواد 

ســق قوا د القانون الدو  العرة المتعلقة بآثار النزا اس المســلحة تســتن
 لى المعاهداس. ورغم   ا يم ل  ن ت ون دلي  للدول ة تحســـــــــــــــين 
قوانينيــا و ــارإــــــــــــــــاتهــا الو نيــة ة هــذا افــال، رمل الســــــــــــــــابق لأوانــه 

 اإت داميا  إاإا لوثيقة ملزمة قانونا. 
ادور(  قال إن المواد )الســـــــلف السااااايد سااااايرول  ندافيردل - 1٩

إـــتســـا د  لى إـــد بعا الثغراس القانونية المتعلقة بالأ مال العدائية 
بــتن وجود نزا   ٣بين الــدول. وإن تــدويل المبــد  العــام الوارد ة المــادة 

مســلح ا ينيي م م الواقف  مل المعاهداس وا يعل قيا يعزز اإــتقرار 
لنزا  وبين تلــ  الــدول الع قــاس التعــاهــديــة بين الــدول الأ را  ة ا

والدول الثالثة التي ليســـــــــــــــ    رارا ريه. وة اين ا يســـــــــــــــتعبد مبد  
ااإـــــــــــــــتقرار إ ــا  بعا الع قــاس التعــاهــديــة  و تعليقيــا نتياــة لنزا  
مســـــــــــــــلح داللي  و دو ، رــ ن إدراج قــائمــة إر ــــــــــــــــاديــة بــالمعــاهــداس 

المواد برمتيا ينبغي  ن تســـتمر ة العمل  ثنا  النزا  المســـلح يع ي  التي
 توازنا م ئما.

https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.18


A/C.6/72/SR.17 
 

 

17-18589 5/8 

 

و رد  قــائ  إنــه مل الميم  ن ن اظ  ن التزامــاس الــدولــة  - 20
التي ينبغي  ن تظل واجبة الت بيق ل ل النزا  ا تقتصر  لى القانون 
الدو  ا نســـــــــاع رحســـــــــب، وإ ا  يضـــــــــا  لى القوانين المتعل قة بالبيئة 

غنى  نيا  ية، وهي  مور اوالتاارة وتسوية المناز اس بالوإائل السلم
لحســـــــل  دا  م إـــــــســـــــاس الدول ويناية ريف الأ ـــــــ اش الخاضـــــــعين 
 7لوايتيا القضــــائية. ولذل ، رمل الضــــرور  تفســــ  مضــــمون المادة 

بااقتران مف القائمة ا ر ـــادية للمعاهداس الواردة ة المررق،  ل   ن 
 تنفيذها المشـــــــترك إـــــــي ون واده القادر  لى وضـــــــف قوا د واضـــــــحة
بشتن اإتمرارية المعاهداس. وقبل تحديد ما إ ا كان مل المم ل وضف 
صــــــــ  دو  ملزم اإــــــــتنادا إ  المواد، إــــــــي ون مل المفيد إنشــــــــا  آلية 

 لمعالجة المسائل المعلقة  و الخ رية.
)الواياس المتحدة الأمري ية(  قال إن  الساااااايد ساااااايمونو  - 21

المواد تع س اإـــــــــــــــتمرارية االتزاماس التعاهدية  ثنا  النزا  المســـــــــــــــلح، 
 نــــدمــــا ي ون  لــــ  معقوا؛ ريي تــــتلــــذ ة اا تبــــار الضـــــــــــــــروراس 
العســـــــــــ رية الخاصـــــــــــة وتقد م إر ـــــــــــاداس  ملية للدول  ل  ريق  كر 

 معاهدة ما إـــــارية العوامل المتصـــــلة بتحديد ما إ ا كان ينبغي  ن تظل  
 ة االة نشو  نزا  مسلح. 

زال  لديه بعا الشـــــــــــــــواغل بشـــــــــــــــتن  وقال إن ورد بلده ما - 22
) (. ربدا مل تعريف  2الوارد ة المادة “ النزا  المســـــــــــــــلح”تعريف 

هذا المصــــ لح، كان مل الأرضــــل إيضــــاح  ن النزا  المســــلح يشــــ  إ  
مل اتفاقياس  ٣و  2كتين  مو ة النزا اس المشــــــمولة بالمادتين المشــــــتر 

جنيف )   النزا اس الدولية والنزا اس المســـــــــلحة غ  الدولية(، وهي 
 مو ة ت اد تحظى بقبول ريف الدول. و  وة  لى  ل ، ا يعتقد 

)منف اإــــــــتفادة الدولة المعتدية(  1٥ورد بلده  نه ينبغي تفســــــــ  المادة 
لتي ا ترقى إ   لى  و يواي بتن ااإــــــــت دام غ  المشــــــــرو  للقوة ا

العدوان إــياعفى بالضــرورة مل  ا ام المادة. ولتم ك مه قائ  إنه ة 
يزال ورد بلده ير   ن  رضــل اإــت دام للمواد  ظل  هذه الشــواغل، ا

هو  ن ت ون موردا يم ل  ن تلات إليه الدول  ند تحديد الأثر الذ  
د تحـــدثـــه نزا ـــاس مســـــــــــــــلحـــة بعينيـــا  لى معـــاهـــداس معينـــة. وا ت يـــ  

 الواياس المتحدة وضف اتفاقية بشتن هذا الموضو .
)بنغ دي ( قـــال إن اتفـــاقيـــة ريينـــا لقـــانون  الساااااااااااياااد  بير - 2٣

المعاهداس تظل الأداة الرئيســـــــــــــــية لتفســـــــــــــــ  المعاهداس. وريما يتعلق 
، ٣ اشاريف المواد التي ا تمدتها اللانة، ر ن المبد  العام الوارد ة المادة

وجود نزا  مســـــــــــــــلح ا ي د  م م الواقف إ  والــذ  ينص  لى  ن 
إ ا  نفا  المعاهدة  و تعليقيا،  و   ية لضـــــــــمان ااإـــــــــتقرار القانوع 

 8 و 7 و 6و  ٤ل لتزاماس الدولية واإــــــــــــــتمرارها، ة اين  ن المواد 
، تســـــــــــــيم إإـــــــــــــياما هاما ة الت وير التدريجي للقانون الدو . 1٥ و

بشـــــــــــــــتن ن اني المواد، ولاصـــــــــــــــة  وبالنظر إ  الت   وجياس النظر
يتعلق بالنزا اس غ  الدولية، قد ي ون مفيدا للورود  ن تشــــــــارك  ريما

ة المزيد مل المناقشــاس ة إ ار التصــاش اللانة بغية توضــيح ن اني 
، مف مرا ــاة القــانون 2المواد  لى النحو المنصـــــــــــــــوش  ليــه ة المــادة 

  النزا  المســلح غ  الدو  ا نســاع. و در الم اظة  ن ا  ــاراس إ
 الدو  ة التعليقاس  لى المواد ُ ت ل متسقة.

و  ى ك مه مذكرا بضـــــــرورة التنب ه إ   ن القائمة ا ر ـــــــادية  - 2٤
للمعـــــاهـــــداس ة مررق مشـــــــــــــــــــاريف المواد ا ينبغي  ن تعتبر  ـــــائيـــــة 

اصـــــــــــــــريـة. وقـد ي ون مل المفيـد إ ـداد قـائمـة  كثر تحـديـدا. وة  وا
التبايل ة ادرا ، ينبغي تناول المواد  لى   ا مباد   ضــــــــــو  اإــــــــــتمرار

توجييية هامة لممارإـــاس الدول، و دم الســـعي ة الوق  الحاضـــر إ  
 وضف ص  دو  ملزم قانونا اإتنادا إ  هذه المواد. 

)جنو   رريقيا(  قال إن العدد المتزايد مل  السااااااايد جويينو - 2٥
ما مســــتوياس النزا اس المســــل حة إــــي النزا اس المســــلحة ة العاُ، وا

غ  الدولية المســـــــتمرة باارتفا  جعل موضـــــــو  آثارها  لى المعاهداس 
يزال  اا مل  ااس   كثر   ية مل    وق  مضـــــــــــــــى. غ   نه ا

القانون غ  مت و ر وغامضــــــــــــــا، وتســــــــــــــتحق لجنة القانون الدو  الثنا  
ر لقياميا بتوضــــــــيحه وت ويره. وقال إن قانون المعاهد اس، الذ  يافســــــــ 

اإــــتنادا إ  اتفاقية ريينا لقانون المعاهداس، هو  مو ة قوا د تســــتند 
إ  القانون الدو  العام وليس إ  القانون الدو  ا نســـــــــــــاع. ول ل 
 ــاولــة معــالجــة المســـــــــــــــــائــل التي ترتب  ارتبــا ــا وثيقــا بــالقــانون الــدو  

زا اس التي قد ا نســاع مل ل ل قانون المعاهداس، نشــتس بعا الن
 عــل مل المســـــــــــــــتحيــل ااتفــاني  لى القــانون الواجــب الت بيق،  لى 

بين المواد قيــد  “النزا  المســـــــــــــــلح”النحو المبين ة الت   تعريفــاس 
 النظر والقانون الدو  ا نساع،  لى إبيل المثال.

واا  ن المواد تسعى إ  الب  ة المسائل النا ئة  ل معاهدة  - 26
الأ مال العدائية، يجب  ن ي ون ن اني تل  المواد  ما منذ نشـــــــــــــــو 

مل اتفاقية ريينا التي تنص  لى  ن  7٣واضــــــــحا و ن يشــــــــ  إ  المادة 
 ا اميا ا تن و   لى    ا م مســــــبق ة    مســــــتلة قد تنام، 
بصـــــدد معاهدة،  ل نشـــــو  الأ مال العدائية بين الدول. ويم ل  ن 

لقانون الدو . ول ل واا   ا تســـــــــــيم المواد إإـــــــــــياما كب ا ة ت وير ا
تت رني إ  كل مل قانون المعاهداس والقانون الدو  ا نســـــــــــاع، ريي 
تن و   لى ل ر  زئــــة القــــانون الــــدو  إ ا تحولــــ  إ  معــــاهــــدة، 
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ويم نيا  ن ت ثر  لى تعاريف جوانب مل القانون الدو  ا نســـــــــــــــاع 
ا ي ي د ورد بلده  ي ل مل المزمف ة البداية ت ويرها. ولذل  التي ُ

 صياغة هذه المباد  ة ص  قانوع ملزم.
و  وة  لى  ل ، وة اين  ن المعاي  غ  الشـــــاملة الواردة  - 27

مفيـــدة لتحـــديـــد مـــا إ ا كـــان مل المم ل إ ـــا  معـــاهـــدة  6ة المـــادة 
اانســــــــــحا  منيا  و تعليقيا، ينبغي التمييز بصــــــــــورة  وضــــــــــح بين   و

دولة  ر  ة نزا  مسلح إ ا  معاهداس مف  الحااس التي تنو  رييا
غ هـــا مل الـــدول المتحـــاربـــة، ة مقـــابـــل اـــااس  ـــاثلـــة لـــدول ثـــالثـــة 

مشــــــــاركة ة النزا  المســــــــلح. ومل غ  الواضــــــــح ما إ ا كان ينبغي  غ 
ت بيق القوا د نفسيا ة كلتي الحالتين. واإترإل قائ  إن المواد ينبغي 

   و المباد  التوجييية التي يم ل  ن تت ذ  ــــــــــــــ ل  مو ة مل المباد
للدول  ن ترجف إلييا، إ ا نشــــــــــــــتس الحاجة، بدا مل  ن تاصــــــــــــــاا ة 
اتفاقية ملزمة. والتتم بقوله إن المبد  الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي القائل بتن النزا  
المســـــــــــــــلح ا ي د  إ  إ ــا  المعــاهــداس  و تعليقيــا يــد مــه بــالفعــل 

ن ي ون ملزمــا لجميف القــانون الــدو  العرة، وبــالتــا  رمل  ــــــــــــــــتنــه  
 الدول بغا النظر  ل االة المواد.

)إإـرائيل(  قال إن مسـتلة الشـ ل الذ   السيد غولدفاوب - 28
يزال  مرا إابقا لأوانه، نظرا لأ ا تث   واغل رئيسية  إتت ذه المواد ا

وتعترضيا صعوباس  إاإية بشتن مسائل رئيسية. وقال إن ورد بلده 
مل إدراج قائمة إر ـــــــــــــــادية بالمعاهداس،  لى  يزال ير   نه، بدا ا

، إــي ون مل الأنســب إ داد قائمة 7النحو المنصــوش  ليه ة المادة 
بالمعاي  العامة التي ينبغي لمعاهدة ما اإـــــتيفا ها لتظل إـــــارية ة االة 

يزال هناك  يضــا صــعوباس  ملية نا ــئة  ل  نشــو  نزا  مســلح. وا
لة المعتدية. وة اااس النزا  بشــــــــــــــتن منف اإــــــــــــــتفادة الدو  1٥المادة 

ال ويل الأمد، ر ن تحديد المعتد   مر معقد؛ و  وة  لى  ل ، ر ن 
مد  اته موضـــــــــــــف نقاي. ولذل  ينبغي  ا ي ون  “العدوان”تعريف 

تحديد دولة بوصفيا جية معتدية العامل الوايد الذ  ينبغي  لذه ة 
ن تنســـــــــــــحب مل الحســـــــــــــبان لد  تقرير ما إ ا كان ب م ان دولة ما  

معاهدة ما. وهناك ااجة إ  مزيد مل المداواس بشـــــــــــتن هذه المواد؛ 
وا ينبغي تنــاول مســــــــــــــــتلــة الشـــــــــــــــ ــل الميمــة إا بعــد  ــاوز العقبــاس 

 الجوهرية. 
)ريورية إيران ا إ مية(  قال إن  السيد باغربوو  ود انو - 2٩

ل هذه تتااوز الغرض الرئيســـي م “النزا  المســـلح”    اولة لتعريف 
المواد، الــذ  ا يتمثــل ة تحــديــد  بيعــة النزا ــاس المســـــــــــــــلحــة ة اــد 
 اتها، وإ ا ة النظر ة آثارها القانونية  لى المعاهداس. و  وة  لى 

) ( يســـــــــــــتند إ  اد كب  إ   2 ل ، ر ن التعريف الوارد ة المادة 
دولية التعريف الذ  اإـــت دمته دائرة ااإـــتئنا  ة المح مة الجنائية ال

ليوغوإـــــ ريا الســـــابقة ة القرار الصـــــادر ة قضـــــية تاديت ، وُ يابلور 
هذا التعريف ة  ــــــــــــ ل قانون. وهو  ام جدا إ  درجة قد يث  رييا 
جدا قانونيا  وي . ولذل  رمل المســــتصــــو   دم إدراج    تعريف 
ادة مل هذا القبيل ة المواد  و إدراج التعريف المقبول  الميا الوارد ة الم

 رق . 1٩٤٩المشتركة بين اتفاقياس جنيف لعام  2
نزا  ”) ( تتضـــــــــم ل مصـــــــــ لح  6ومضـــــــــى يقول إن المادة  - ٣0

 2،  لى الرغم مل  ن التعريف الوارد ة المـــادة “مســـــــــــــــلح غ  دو 
يتضــــــمل إ ــــــارة صــــــر ة إ  ال ابف الدو   و غ  الدو  لأ  نزا   ا

التعليق. وا ينبغي  ن مل هذا القبيل، و ل  لأإـــــــــبا  موضـــــــــحة ة 
ت ون هنـاك    إ ــــــــــــــــارة مل هـذا القبيـل، نظرا لأن االت رـاس بين 
النزا ــــاس بين الــــدول والنزا ــــاس غ  الــــدوليــــة، والواجبــــاس الم تلفــــة 
النارة  نيا تد و إ  تصـــنيفين منفصـــلين. و  وة  لى  ل ، تشـــ  

 إـــــــــــــا  مل اتفاقية ريينا لقانون المعاهداس، التي تشـــــــــــــ ل  7٣المادة 
نشـــــــو  ” مل لجنة القانون الدو ، بوضـــــــوح وبصـــــــورة اصـــــــرية إ  

ول ل ادثــار المحتملــة للنزا ــاس غ  . “الأ مــال العــدائيــة بين الــدول
الدولية  لى المعاهداس مشــــــمولة بالفصــــــل الخامس مل المواد المتعلقة 

 اس ولية الدول  ل الأرعال غ  المشرو ة دوليا.
ورد بلده يراب ب دراج القائمة ا ر ـــــــــــــــادية وتابف قائ  إن  - ٣1

للمعاهداس التي تظل  إـــــــــــــارية ل ل النزا اس المســـــــــــــلحة والتي تحدد 
ادودا برية ومرية  و تعد  ا، ويافيم  يضــــا   ا تشــــمل المعاهداس التي 
تحدد ادودا  رية. رالمعاهدة التي تانشئ االة موضو ية، مثل الحدود، 

ئة لنظام دائم، تنتمي بالفعل وم م  بيعتيا ، إ  رئة المعاهداس المنشــــل
 ٩وبالتا  ينبغي  ا تتتث ر مل جرا  النزا اس المســـــــــلحة. بيد  ن المادة 

قد صيغ  لتبدو   ا تن بق  لى ريف المعاهداس، وبالتا  يم نيا  ن 
اانســـــــــــــــحــا  منيــا  تفتح ثغرة لأ  دولــة ترغــب ة إ ــا  معــاهــدة  و

ون مل المناإـــــــــــــــب تقييد ن اني هذا تعليق نفا ها. ولذل  إـــــــــــــــي   و
الح م. و  وة  لى  ل ، ر ن معيار لصــــــــائص النزا  المســــــــلح التي 

) ( لتحديد وضــــــــف معاهدة ما، غ  مرض لأنه  6 ادرج  ة المادة 
يم ل  ن ينفي تــتث  نيــة الأ را  ويقوض مبــد  اإـــــــــــــــتقرار الع قــاس 

 التعاهدية.
يب  يضــــــــــا، هي موضــــــــــف ترا 1٤و ضــــــــــا  قائ   ن المادة  - ٣2

التي تشـــــــــــــــ  مق إ  جريمــة العــدوان ورقــا لمفيوم  1٥وكــذلــ  المــادة 
( ويم ل  ن تســـــــــــــــت مل 2٩-)د ٣٣1٤الميثاني وقرار الجمعية العامة 
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مل المادة  ٤كذل  با  ارة إ  الح م ضد اإت دام القوة ة الفقرة 
مل الميثاني. وة الواقف، ينبغي التمييز بوضـــــــــوح، ورقا للميثاني، بين  2
إــــت دام غ  المشــــرو  للقوة مل جانب الدولة والدرا   ل النفس. اا

وا يجوز الســـماح لأ  دولة بااإـــتفادة مل هذا العمل غ  المشـــرو ؛ 
 الدو .  وهذا هو  يضا مبد   ام مل مباد  القانون

، ريي ليس  زائدة 16الواردة ة المادة  “ا تخل” ما  بارة  - ٣٣
مل الميثاني رحســـــــــــب، بل   ا تتعل ق  2٥ ل الحاجة ة ضـــــــــــو  المادة 

 يضــــــــا اوضــــــــو  يخرج  ل ن اني واية اللانة، ولذل  ينبغي اذريا. 
مل الميثاني  10٣و  وة  لى  ل ،     ورد بلده ة تفس  المادة 

بـا تبـاره ا ين بق  لى الحقوني والواجباس  16ة التعليق  لى المـادة 
 لى الواجباس المترتبة القائمة اوجب الميثاني نفسه رحسب، بل  يضا 

 لى القراراس الملزمة التي اتخذتها هيئاس الأمم المتحدة. ومل النااية 
لتســـــــوية مشـــــــ لة التضـــــــار  بين  10٣القانونية، رقد واضـــــــع  المادة 

 ا ام الميثاني والواجباس النا ـــــــــــــــئة  ل المعاهداس الدولية الألر . 
لدو  بشــــتن و كد مل جديد موقف ا ومته بتن واية لجنة القانون ا

آثار النزا اس المســـلحة  لى المعاهداس هي اإـــت مال ا  ار الحا  
للقانون الدو  للمعاهداس وليس لتغي ه، و نه ينبغي بالتا  اإـــت دام 
المواد المتعلقة بالموضــــــــــو  مصــــــــــدرا للتوجيه العملي للدول ة  ــــــــــ ليا 

 الحا ، وليس مل دا  إ  تحويليا إ  اتفاقية. 
) وروغوا (  قال  إن المعاهداس الدولية  ة ساااااندلالساااايد - ٣٤

بين   را  النزا  ينبغي  ن تظل قائمة، ورقا للقانون الدو ، بوصفيا 
مســـــــــــــــ ولية تقف  لى  اتق الدول وللإبقا   لى التعاون بينيا؛ وتعليق 
المعاهداس  و إ ا ها، واتى ما هو دون  ل ،     ل  دم اامتثال 

 ل وجود نزا  مســـلح ول نه يجب  ن يتلذ ة  ا، ا ينت  بالضـــرورة 
إ ائيا. ويجب  الحســبان موضــو  المعاهدة والضــرورة الفعلية لتعليقيا  و

الورا  باالتزاماس الدولية كاملة ما ُ ي ل  ل  مســـــــــتحي ، إما لأن 
الواجب الذ  تفرضـــــــــه المعاهدة ا يم ل الورا  به  ثنا  نزا  مســـــــــلح، 

ورة  بيعية بســـــــــبب كون البلدان ة االة لأن المعاهدة  ا ي  بصـــــــــ  و
 نزا ، كما هو الحال بالنسبة اتفاني إ م إابق بين   را  النزا .

ومض  تقول إنه ا يم ل للدول  ن تتااهل قوا د ومباد   - ٣٥
القــانون الــدو   و القــانون العرة  لى  إــــــــــــــــا   نــه مل المســـــــــــــــتحيـل 

ل اتفاقية ريينا لقانون اامتثال  ا  ثنا  النزا اس المســــــلحة. ويتضــــــح م
بــاتفــاني بين  المعــاهــداس  نــه ا يم ل تعليق معــاهــدة مــا  و إ ــا هــا إا

الأ را  رييا، ة الحااس التي ينتفي رييا إـــــبب المعاهدة  و الغرض 

منيا  و إ ا ادث تغي  ة الظرو  التي  ابرم  رييا المعاهدة. وهذا 
 .التعليق  و ا  ا  هو ااإتثنا  ا القا دة

و  وة  لى  لــــــــ ، ا يم ل تعليق بعا المعــــــــاهــــــــداس  - ٣6
إ ا ها، مثل المعاهداس المتعلقة مقوني ا نســـــان  و القانون الدو    و

ا نســـــــــــــــــاع، م م  بيعتيــا  و م م المل يــة القــانونيــة التي تحمييــا. 
والواقف  ن الغرض المحدد مل هذه المعاهداس هو  نه ينبغي ت بيقيا ة 

  المحتملـــة بين ال ررين. ومفيوم واجـــب اامتثـــال ومبـــد  اـــااس النزا 
اســـــــــــــــل النية الواردان ة اتفاقية ريينا يظيران  لى النحو الواجب ة 
المواد. ويم ل لأ را  ة النزا   ن تتفق بصـــــــــــــــورة متبادلة  لى تعليق 
معاهدة  و إ ائيا إا إ ا ُ ي ث ر هذا القرار  لى دول ثالثة وإ ا كان 

لتزاميا مســــــــــــل النية وابد  العقد  ــــــــــــريعة المتعاقديل. وهناك امتثاا ا
معــــاهــــداس ا يم ل تعليقيــــا  و إ ــــا هــــا، مل قبيــــل تلــــ  التي تعين  
الحدود، با ضـــــــــــــــارة إ  تل  التي  درجتيا اللانة ة القائمة، اا ة 
 لــ  تلــ  الواردة ة قــائمــة المعــاهــداس المررقــة بــالمواد؛ غ   ن هــذه 

 صرية. القائمة ليس  ا
ولتم  ك ميا قائلة إنه  لى    اال، ر ن اامتثال  ذه  - ٣7

الواجباس الدولية وااترام مباد  القانون الدو  والمباد  الم رإــــــــــة ة 
الميثاني، رض   ل ااترام القانون الدو  والقانون الجنائي، هي مسائل 

ير    نه يجب مواصـــــــــــــلة ت ويرها. وة اين ي ي د ورد بلدها المواد، إا
  ن الموضو  يستحق مزيدا مل الدراإة.

)إإـــتونيا(  قال  إن  مل لجنة القانون  الساايدة بييساا وب - ٣8
الدو  ا يورر  إــاإــا للمناقشــة النظرية القانونية رحســب، بل يتناول 
 يضـــــــــــــــا مســـــــــــــــائل  اس   ية  ملية لجميف قاراس العاُ، اا ة  ل  

اهداس  ا اما  ددة  وروبا. وُ يتضــــــــــمل إــــــــــو   دد قليل مل المع
بشـــــــــتن ت بيقيا ة  وقاس الحر ،  لى الرغم مل اإـــــــــتمرار النزا اس 
المســـــلحة، ميث ت ون    توجيياس بشـــــتن القوا د الواجب اتبا يا 
ة مثل هذه الحااس مفيدة ليس رق  للدول الأ را  ة النزا  وإ ا 

  يضا للشركا  ة المعاهدة
 دراج النزا اس المســـــــــــــــل حة و  رب   ل ترايب ورد بلدها ب - ٣٩

الو نيــــــة وغ  الــــــدوليــــــة ة ن ــــــاني المواد، إ  ل ــــــل منيــــــا  ثر  لى 
المعاهداس. و  ـــــــــــــارس إ  مثال ااتفاقية الأوروبية لحقوني ا نســـــــــــــان 
والســــــوابق القضــــــائية للمح مة الأوروبية لحقوني ا نســــــان، وقال  إن 

دولية ة كلتييما  لذتا ة اا تبار آثار النزا اس المســـــــــــــــلحة غ  ال
الحســـــــــــبان. وقال  إن ورد بلدها يتفق مف المقرر الخاش  ن ااات ل 
هو  ـــ ل مل   ـــ ال النزا  المســـلح ومل المفيوم بالتا   نه مشـــمول 
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 1٤بالمواد. و ردر  قائلة إن اإـــــــــتونيا تعلق   ية لاصـــــــــة  لى المادة 
بشـــــتن اق الدول الأصـــــيل ة الدرا  الفرد   و الجما ي  ل النفس 

بشـــتن منف اإـــتفادة الدولة المعتدية. و    ك ميا بالقول  1٥دة والما
إنه ريما يتعلق بالشـــ ل النيائي للمواد، وبالنظر إ  قل ة التتييد لوضــف 
اتفاقية  لى  إــاإــيا، ر ن  رضــل ما يم ل  ن ت ون هو إإــيام مفيد 

 ة الخ ا  القانوع الدو .
بلدها يتفق مف )ماليزيا(  قال  إن ورد  السااااااااااايدة  حاماد - ٤0

الر   القائل إن المواد إـــــــــت ون اثابة توجيه  ملي تســـــــــت دمه الدول 
للب  ة ما إ ا كان ينبغي  ن تظل المعاهدة إـــــــــــــارية المفعول ة االة 
نشــو  نزا  مســلح. وة اين  نه مل الســابق لأوانه النظر ة تدوينيا 
ة  ـــــــــــــــ ـــل اتفـــاقيـــة، رـــ  ـــا يم ل  ن ت ون اثـــابـــة مبـــاد  توجيييـــة 

ملزمة. وقال  إنه مل الضـــرور  إجرا  مزيد مل المناقشـــاس بشـــتن  غ 
وة القائمة ا ر ــــــــــــــادية  2الوارد ة المادة  “النزا  المســــــــــــــلح”تعريف 

تزال غ   ، والتي ا7للمعـــاهـــداس المررقـــة المشــــــــــــــــــار إلييـــا ة المـــادة 
إــــــــــيما الفئتان )ج( رئة المعاهداس الشــــــــــار ة المتعددة  واضــــــــــحة، وا
رئة معاهداس الصــــداقة والتاارة والم اة وااتفاقاس ( ه)الأ را  و 

المتعلقة بالحقوني الخاصــــة للأرراد. ولتم  ك ميا قائلة إنه يلزم إجرا  
مزيد مل الدراإـــــــــة  اتين الفئتين قبل إدراجيما ة المررق، ة اين  ن 
إجرا  اإــــتعراض آلر للمواد إــــيتيح ريما  رضــــل لســــياقيا قبل إجرا  

 ن إم انية تدوينيا ة اتفاقية.   مناقشة بشت
)الممل ة العربية الســــعودية(  قال إن اتفاقية  السااايد الجيم ي  - ٤1

ريينا لقانون المعاهداس تظل المرجف الأإاإي لتفس  ريف ااتفاقياس 
الــدوليــة. لــذلــ  ير   ن موضـــــــــــــــو  آثــار النزا ــاس المســـــــــــــــلحــة  لى 

الراإـــــــــــــــ ــة للقــانون المعــاهــداس ينبغي  ا يخرج  ل القوا ــد والمبــاد  
الدو  ريما يتعلق بالنزا اس المســــــــلحة. و ا يتم إ ال مباد  القانون 

 الدو  ا نساع المقبولة دوليا  ند مناقشة هذه المواد. 
ومضــــــى يقول إنه إــــــي ون مل المفيد تحديد  نوا  ااتفاقاس  - ٤2

 التي ا يفترض  ن تاعل ق  و تنيى  ثنــا  النزا ــاس المســـــــــــــــلحــة. بيــد  ن
ال ائفة الواإـــــــــعة مل ااتفاقاس المدرجة ة المررق يجعل مل الصـــــــــعب 
تصـــــــــــــــنيفيــا ة قــائمــة مواــدة، ومل المســـــــــــــــتبعــد جــدا  ن تتفق الــدول 
الأ ضا  بشتن ما يادرج ة القائمة. ولذل ، يم ل إضارة القائمة إ  

  و إزالتيا تماما. 7التعليق  لى المادة 
تتث  النزا اس المســـــــــــــــلحة و  ى ك مه بالقول إن مبد   دم  - ٤٣

 لى تعليق المعاهداس الدولية  و  لى إ ائيا تد مه القوا د الدولية، 
وبالتا  ا ااجة إ  وضـــــــــف المواد لذا الشـــــــــتن. بيد  ن هذه الأل ة 

يم ل  ن تصـــــــــــبح مباد  توجييية للدول الأ ضـــــــــــا . وينبغي ا تبارها 
ك اـاجـة إ  م م لـة لقوا ـد ومبـاد  القـانون الـدو . وليســــــــــــــــ  هنـا
 إ داد مواد إضارية، وا لتصبح المواد الحالية قانونا دوليا. 

)اليونان(  قال  إن بلدها ما رتئ ي يد  السااايدة ساااتافريدل - ٤٤
دائما مبد  اإــــــــــتمرارية نفا  المعاهداس ل ل النزا  المســــــــــلح، والني  

قد مة العام الذ  ا تمدته لجنة القانون الدو  إزا  المواد ة توصياتها الم
إ  الجمعيــة العــامــة. وينبغي للامعيــة  ن تنظر، ة مرالــة ااقــة، ة 
وضــف اتفاقية تشــ ل صــ ا ت ميليا له آثار معيارية  لى قدم المســاواة 

 مف اتفاقية ريينا لقانون المعاهداس. 
)البرتغال(  قال  إن الني  الذ  يتبعه  السااااااااااايدة بو اوينيو - ٤٥

زا اس المســــــلحة  لى المعاهداس يتبف ورد بلدها إزا  موضــــــو  آثار الن
 ل كثب الحدود الأولية التي وضـــــــــــعتيا اللانة. و وضـــــــــــح  قائلة إن 
القصـــــــــــــــد هو تحديد مد  الضـــــــــــــــعف الذ  يم ل  ن ي ر   لى الثقة 
المتبــادلــة بين الأ را  ريمــا يتعلق بــالورــا  بــاالتزامــاس التعــاهــديــة ة 

التوازن بين توارر االة النزا  المســـــــــــــــلح. ولذل ، ر ن مل الميم تحقيق 
الثقة بين الأ را ، با تبار  ل   ــر ا مســبقا ل متثال للمعاهداس، 

 وضرورة اليقين القانوع. 
وقال  إن البرتغال توارق  لى المواد  موما، مف التسـليم بتن  - ٤6

إدراج مســــــــــائل مل قبيل المناز اس المســــــــــلحة الداللية ة ن اني المواد 
مسائل و واغل. وصحيح  ن هناك جوانب وموقف الدول الثالثة يث  

تقد م رييا الممارإــــــــــــة  و  ا ام القضــــــــــــا   و العقيدة إجابة واادة  ُ
واضــــــــحة. ونظرا لل ابف الحســــــــا  التي تتســــــــم به تل  المســــــــائل، ر ن 

يزال مل الضــرور  المضــي قدما. ولذل   الحذر  مر ضــرور ، ول ل ا
ينبغي إ  ا  الدول مزيدا مل الوق  لفيم مد  م  مة ريف الحلول 
التي ا تمدتها اللانة. ور س  نه إـــــي ون مل المفيد إنشـــــا  رريق  امل 
مع  بالموضــو ، كي تتاح للورود ررصــة لمناقشــة وجياس النظر المتباينة 

ثم الب  ة مســـتلة وضـــف اتفاقية بشـــتن القضـــايا الموضـــو ية الرئيســـية، 
 إتنادا إ  المواد.ا

 .٤0 11رارع  الجلسة السا ة  
 


